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فيو يخرج  ، الواىب شخص محسن عمى الموىوب لواليبة من عقود التبرع ، ف تعد
أن يكون جزاء الإحسان ىو الإحسان ،  ، والأخلاقمن مقتضيات العدل و ، و دون مقابلمن مال
قول أو بال، الموىوب لو  من قبل، لنكران جميمو ومعروفو قد يتعرض الواىب ذلك ،  و مع

، فقد نظم الجحود باليبة ،  فعل من الموىوب لوىكذا حصول ونظرا لأن المشرع توقع الفعل ، 
فلا يصح أن يضار واىب  الذي يتناسب مع إحسان الواىب ، حمائيالجانب الموفرا بذلك 

 فيجازى بالفضل نكرانا وبالإحسان جحودا.، بيبتو 
المحافظة  ولغرض ولغرض تحقيق التوازن العقدي بين مركزي الواىب والموىوب لو ،

باليبة مفيوم الجحود حقيقة الجحود؟  وىل ليجب بيان ،  لكل منيماعمى المركز القانوني 
أم أنو ، مجرد قانوني ، وىل لو أصل تأريخي و  أصل في الفقو الإسلامي، كسبب لمرجوع فييا 

القوة الممزمة عميو القانون أم أن عدم الجحود التزام أخلاقي أسبغ  التزام أخلاقي لا أكثر؟
 يمثل التقاء بين قواعد القانون والأخلاق. اقانوني اية ، مما جعمو التزامالكاف

ذا ما و  من نوع ما ؟  يل تترتب عمى إقراره آثارف، فعلا بموافقة القضاء  تقرر الجحودا 
مع مراعاة أنو من المحتمل أن  اليبة ؟عقد بين أطراف وحقوق ، عمى صورة التزامات تنعكس 

سواء ، الذي تعامل بدوره مع الموىوب لو ، تنعكس عمى الغير قد آثار ، يكون ليذا الحكم 
الرجوع بسبب ثار آتقيو ، المشرع جوانب حمائية لمغير  فيل وفر،  أو بسوء نية، بحسن نية 

،  المحافظة عمى حقوق الغير المكتسبة وكيفية  ؟ ذا كان جديرا بالحماية القانونيةإ ؟الجحود
 . ؟بحكم قضائي بات الجحود الواقع عمى الواىبتقرير و  ، في المدة ما بين إبرام العقد 

دعوى يمزم وجود ، قضائي  حكمن تقرير الجحود لابد لو من إأضف لذلك أن القول  
 ، وو الحق في اقامتيا لومن ،  أساس دعوى الجحود بينسنو تعرض لو ،  إنتحمي الواىب 

مضافا  تقرير الجحود ،في  التي قررىا المشرع لقاضي الموضوع  السمطة التقديريةمدى 
القوانين المدنية في تحديد المدة  مع بيان اختلاف كل ذلكالحديثة فيو ، متوجيات القضائية ل

أوردنا موقف كل قانون مع بيان الأسس وقد ، دعوى الجحود  التي يسقط بعدىا الحق في 
  . القانونية وغايات التشريعات منيا

نوصي وما ، نتائج ما توصمنا لو من الرسالة بخاتمة ضمناىا أىم ىذه  ختمنوأخيرا  
 بو من مقترحات نرى أىميتيا العممية والعممية.


